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من الراهن أنَّ بعض الأحكام المتعلّقة بكيفيّة تقديم الطعون النيابيّة والنظر فيها والمنصوص عليها في قانون إنشاء المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخليّ صيغت على أساس أنَّ قانون الانتخابات النيابيّة يعتمد نظام الاقتراع الأكثري وليس نظام الاقتراع النسبيّ، الأمر الذي يعني أنَّه كان يتعيّن على السلطات المعنيّة تعديل هذين القانونين ليتكيّفا مع قانون الانتخابات النيابية الصادر بتاريخ 17/6/2018 رقم 44/2018.
ومن المعلوم أنَّ طريقة المنافسة بين المرشحين وآلية احتساب النتائج اختلفت كلياً بين نظام الاقتراع الأكثري السابق ونظام الاقتراع النسبي، حيث أنَّ التنافس كان بين مرشحين أفراد في النظام الأول وكان المرشَّح المتقدّم من الطائفة المعنيّة يحتلّ المقعد ولم يكن من شأن إبطال نتيجة مقعد معيّن التأثير في مصير مقاعد أخرى في الدائرة، في حين أنَّ التنافس في النظام الثاني يقوم على ركنين، الأول بين اللوائح من خلال اقتراع الناخب للائحة والآخر بين المرشحين من خلال دعم الناخب أحد أعضائها بموجب الصوت التفضيليّ، فضلاً عن أنَّ احتساب النتائج بات يعتمد على بعدين، أولهما عدد الحواصل الانتخابية الذي حققته اللائحة ونسبة الأصوات التفضيلية التي نالها مرشحوها من أجل ترتيب الفوز في ما بينهم مع مراعاة النصيب المخصص للمذهب وللدائرة الصغرى عند وجودها.
إنَّ النقص في الملاءمة والانسجام بين قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017 الذي أُجريت على أساسه الانتخابات النيابية وبعض الأحكام المتعلقة بالطعون النيابية في قانون انشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي لا يؤول إلى إنَّ صلاحيته منتفيةٌ للفصل في المنازعات النيابية المقدمة في أعقاب انتخابات ربيع 2018 لأنَّ هذه الأحكام لا تمنعه من البتّ بها من جهة، ولأنَّ اختصاصه في هذا المجال المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور وفي قانوني إنشائه ونظامه الداخلي لم يُرهَن ولم يُربَط باعتماد النظام الأكثريّ في الانتخابات النيابية، ما يعني أنَّ صلاحيته في الموضوع المبحوث قائمة وثابتة ومن واجبه النظر بالطعون النيابية.

لا يصحّ القول، إنَّ على المجلس الدستوريّ، حتّى لو أعلن صلاحيَّته للنظر بالطعون النيابية، إصدار الأحكام الآيلة إلى ردّها بجملتها بذريعة أنَّ الأحكام القانونية المعمول بها لا تُعينُهُ على الفصل في منازعات انتخابية ناشئة عن انتخابات أُجريَت على أساس نظام الاقتراع الأكثريّ، لأنَّ المبدأ القانونيّ المعروف يمنع على القضاء الدستوريّ، كما على أيّ قضاء، الاستنكاف عن إحقاق الحقّ، الأمر الذي يعني أنَّ من واجب المجلس الدستوريّ الاستناد إلى الدستور والنصوص القانونية القائمة وفي حال النقص فيها أو التعارض بين بعضها والبعض الآخر اللجوء إلى الاجتهاد من أجل التوصُّل إلى الحلّ القانونيّ الصحيح.
استناداً إلى المادّة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250/1993، معدلة وفقا للقانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999، "يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها إلى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخاب أصولاً في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلاً"، واستناداً إلى المادّة 25 من القانون ذاته "يقدم الطعن في صحة النيابة بموجب استدعاء يسلم في قلم المجلس الدستوري، يذكر فيه اسم المعترض وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها واسم المعترض على صحة انتخابه والأسباب التي تؤدي إلى إبطال الانتخاب وترفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة الطعن".
وبناءً عليه، يجب أن يتمّ تقديم الطعن من المرشح الخاسر، وليس من اللائحة، وضدّ المرشح المعلن فوزه من المذهب ذاته وفي الدائرة عينها، أو الدائرة الصغرى عند وجودها، وليس ما يمنع أن تشمل المخاصمة أكثر من مرشح بشرط أن يكونوا من المذهب ذاته ومن الدائرة المعنيّة، أو الدائرة الصغرى عند وجودها، ذاتها، ما دام أنَّ معادلة الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي تجعل من الصعب ترقب تداعيات إبطال نتيجة أحد المعلن فوزهم على مجمل النتائج، ولكن لا يجوز أن يتمّ الطعن ضدّ لائحة برمتها لأنَّ اللائحة ليست ذات شخصية معنوية في ظلّ عدم منحها القانون ذلك وانتفاء ديمومتها وفي ضوء تعارض المصالح، جزئياً، بين أعضائها واحتمال أن يكون مرشحو اللائحة ذاتها "خصوماً" في المنازعة الناشئة عن الطعن النيابيّ.
بما أنَّ قانون إنشاء المجلس الدستوريّ يوجب أن يتم تقديم الطعن من مرشح خاسر ضد مرشح رابح، ومن الثابت فقهاً واجتهاداً أيضاً أن يكون من المذهب ذاته والدائرة عينها، وبما أنَّ مصير طعن واحد قد يؤثّر في مصير نتائج عدد من المقاعد في الدائرة وربما جميعها، حتى من خارج مذهب المرشح الطاعن الأصليّ وربما من خارج الدائرة الصغرى، من جراء معادلة الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي الذي يحكمُ آلية احتساب نتائج الانتخابات النيابية بحسب القانون رقم 44/2017، لذلك، يكمن الحلّ في لجوء المجلس الدستوري عند الاقتضاء، وفي حال رأى من تأثير للطعن على مقاعد ومرشحين معلن فوزهم أو رسوبهم، وغير مشمولين بالطعن، إلى تدبير الإدخال المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية حرصاً على مبدأ وجاهية المحاكمة ومبدأ حقّ الدفاع المقدس ومبدأ تأمين نزاهة العملية الانتخابية وصدقيّتها، حيث تقضي المادّة 45 من هذا القانون بأنَّ "للمحكمة أن تقرّر من تلقاء نفسها إدخال شخص ثالث في المحاكمة إذا رأت أن من شأن هذا التدبير أن يسهل الحكم في الدعوى الأصلية ويؤدي إلى إظهار الحقيقة، وأن فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم أو أحدهم أو حقوق المقرر إدخاله"، علماً بأنَّ المجلس الدستوري بصفته قاضي الانتخاب استقرَّ في اجتهاداته السابقة التي اعتمدها قبل إقرار قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017 على التأكيد بأنَّه صاحب سلطة واسعة في التعامل مع الطعن الانتخابي الذي يتقدَّم به أحد المرشحين الخاسرين عن مقعد محدّد، سواء في إبطال النتيجة المتعلقة بهذا المقعد والمطالبة بالدعوة إلى إجراء انتخابات فرعية في ما خصَّه أو إبطال النتيجة وإعلان فوز المرشح الطاعن أو حتى إعلان فوز مرشَّح آخر غير المرشّح الطاعن.
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